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التأمq من وجهة نظر الشريعة اWسUمية 

د. بهوري نبيل 
أستاذ بكلية العلوم اYقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة خميس مليانة الجزائر 

لـم يـكـن الـتـأمـي نـشـاطـا حديـث الـعـهـد بـل نـشـأ قـدéـا مـع فـكـرة الـتـعـاون, وتـطـور بـتـقـدم حـيـاة اXنـسـان إلـى 
أن وصــل إلــى الــصــورة الــتــي هــو عــلــيــهــا ف عــصــرنــا اìــديــث, زيــادة عــلــى اعــتــبــاره وســيــلــة لــلــحــمــايــة مــن 
ا�ــطــر, فــهــو يــؤثــر إيــجــابــيــا ف الــعــديــد مــن اMــتــغــيــرات اRقــتــصــاديــة, وا+هــم مــن ذلــك كــلــه أنــه يــعــمــل عــلــى 
تـعـبـئـة اMـدخـرات ف سـبـيـل zـويـل اRسـتـثـمـارات اMـنـتـجـة والـتـي تـعـتـبـر ركـيـزة الـتـقـدم. نـود ف هـده الـورقـة 
طـرح مـوضـوع ذي أهـمـيـة خـاصـة ويـتـعـلـق بـأن إتـاحـة الـفـرصـة لـلـتـأمـي الـتـعـاونـي قـد يـعـنـي تـوطـي رأس اMـال 
حـيـث أن الـتـأمـي الـتـجـاري مـا هـو إR مـجـرد إعـادة تـأمـي لـدى الـشـركـات الـكـبـرى, أمـا الـتـأمـي الـتـعـاونـي 
فـإنـه يـلـزم شـركـات الـتـأمـي اÅـلـيـة بـضـرورة خـوض £ـربـة اRسـتـثـمـار بـنـفـسـهـا لـلـفـوائـض الـرأسـمـالـيـة الـتـي 
•ــقــقــهــا ßــا يــتــرتــب عــلــيــه تــوظــيــف رأس اMــال, ويــظــل هــذا الــتــســاؤل مــحــل دراســة •ــتــاج إلــى مــزيــد مــن 
الــتــأكــيــد عــلــيــهــا أو رفــضــهــا.يــســتــمــد الــبــحــث اìــالــي أهــمــيــتــه مــن اMــســاهــمــات الــعــلــمــيــة الــتــي يــقــدمــهــا +نــه 
يـتـنـاول قـضـيـة أسـاسـيـة وهـي مـوقـف الـشـريـعـة اXسـuمـيـة مـن مـوضـوع اقـتـصـادي مـهـم حـديـث نـسـبـيـا وهـو 
الـتـأمـي úـخـتـلـف أنـواعـه, خـاصـة وأن هـدف اMـسـلـم هـو رضـا ال قـبـل كـل شـيء لـهـذا وجـب مـعـرفـة اìـكـم 

الشرعي لهذه اMعامuت. 

يطرح موضوع التأمh من وجهة نظر الشريعة اÑسrمية مجموعة من التساؤHت وعلى عدة مستويات أهمها: 

- ما هي مختلف أنواع التأمينات؟ وما موقف الشريعة اÑسrمية ∫اه كل نوع منها؟ 

- هل اتفق فقهاء الشريعة اÑسrمية على موقف موحد ∫اه التأمh؟ 

- ما هي ا7صول التي يعتمدها فقهاء الشريعة في ãليل أو ãرò كل شكل من أشكال التأمh؟ 

- ما هي البدائل التي جاءت بها الشريعة للتأمينات اNرّمة؟ 

وبغية اÑجابة على التساؤHت اQطروحة قمنا بتقسيم البحث إلى أربعة محاور رئيسية كما يلي: 

 .ôول:آراء مختلفة حول التأمdور اMا

اMور الثاني: اعتراضات الفقهاء ا/عاصرين على التأمô التجاري. 

اMور الثالث: التأمô التعاوني. 

 .ôجتماعي وإعادة التأمwا ôجتماعي والتأمwور الرابع: حكم الضمان اMا

www.cibafi.org (  �   )54 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة اYقتصاد اWسUمي العاMية To Index.. 2018  |  العدد  79  |كانون أول/ ديسمبر

 ôآراء مختلفة حول التأم :wأو

 ôا/ؤيدون للتأم

-رح'مه ا¥- والش'يخ ع'لي ج'معة م'فتي  ۱م'ن ال'فقهاء اQ'عاص'ري'ن ال'ذي'ن أج'ازوا ال'تأم'h ا7س'تاذ م'صطفى اح'مد ال'زرق'ا

ال'دي'ار اQ'صري'ة اK'ال'ي والش'يخ ع'بد ال'رح'من عيس'ى وا7س'تاذ أح'مد ط'ه ال'سنوس'ي وا7س'تاذ مح'مد ب'ن اK'سن 

اKجوبي الثعالبي ويرتكز هؤHء اQفكرين ومن ساندهم في الرأي على استنادات تتلخص في النقاط ا¶تية:  

- إن اÑس'rم ل'م ي'حصر ال'ناس ف'ي أن'واع م'عينة م'ن ال'عقود اQ'عروف'ة ف'ي ص'در اÑس'rم وإ™'ا ت'رك ال'باب م'فتوح'ا Hب'تكار 

أن'واع ج'دي'دة م'ن ال'عقود ت'دع'و اK'اج'ة ال'زم'نية إل'يها، م'تى ت'واف'رت ف'يها الش'روط ال'rزم'ة ف'ي ال'نظام ال'تعاق'دي ف'ي 

اÑسrم كتلك اQطلوبة في التراضي واNل والسبب. 

- إن ن'ظام ال'تأم'h ه'و ع'ملية ت'تصل ب'إع'مال ال'ناس ف'ي م'عاش'هم وق'د ش'رع اÑس'rم اQ'عام'rت ال'ضروري'ة ل'لعيش 

ولكل زمان ومكان أنواعه ا§اصة من اQعامrت وعملية التأمã hقق في عصرنا مصالح اقتصادية كثيرة. 

- إن اÑس'rم م'بني ع'لى اليس'ر ل'قول'ه ت'عال'ى: « ي'ري'د ا¥ ب'كم اليس'ر وH ي'ري'د ب'كم العس'ر» (ا¶ي'ة ۱۸۳ م'ن س'ورة 

ال'بقرة) وق'ول'ه أي'ضا «وج'اه'دوا ف'ي ا¥ ح'ق ج'هاده ه'و اج'تباك'م وم'ا ج'عل ع'ليكم ف'ي ال'دي'ن م'ن ح'رج» (ا¶ي'ة ۷٥ 

من سورة اKج). 

- ال'تأم'h ب'كاف'ة أن'واع'ه ي'نطبق ع'لى ف'كرة ال'تضام'ن وال'تعاون واÑس'rم ي'حث ع'لى ال'تعاون ع'لى ال'بر ل'قول'ه ت'عال'ى: 

"وتعاونوا على البر والتقوى وH تعاونوا على اÑثم والعدوان". 

 ôا/عارضون للتأم

م'ن اQ'عارض'h ل'فكرة ال'تأم'h مح'مد أب'و زه'رة وي'ؤي'ده ف'ي ال'رأي الش'يخ مح'مد اQ'طيعي م'فتي ال'دي'ار اQ'صري'ة س'اب'قا 

والش'يخ ع'بد ال'رح'من ق'راع'ة...وغ'يره'م ك'ثير م'ن ا7س'ات'ذة وال'علماء ف'ي م'ختلف أن'حاء ال'عال'م اÑس'rم'ي وح'ججهم 

في ãرò التأمh هي: 

- ال'تأم'h م'ن اK'رام ال'بh بس'بب م'ناف'ات'ه ل'طرق الكس'ب ال'طبيعية اQ'عروف'ة ك'ال'بيع والش'راء أو م'ا يكتس'ب ب'ال'صناع'ة 

والزراعة. 

١ أنظر فتاوى الدكتور مصطفى الزرقاء، تقديم الدكتور يوسف القرضاوي، الطبعة اHولى، دار القلم- دمشق،1999، ص 
ص417-415.
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- ع'قد ال'تأم'H h ي'دخ'ل ف'ي ال'عقود اQ'عروف'ة ف'ي ال'فقه اÑس'rم'ي ول'يس ل'ه ن'ظير ف'يها، وق'د وردت ه'ذه ال'عقود ع'لى 

سبيل اKصر فأي عقد جديد H يستند عليها يكون غير جائز. 

- ن'ظام ال'تعاون ل'يس م'ن ال'تعاون ع'لى ال'بر وال'تقوى Hن ال'غني ف'يه ي'ؤم'ن ö'بلغ ك'بير ف'يعطى ع'ند ال'كارث'ة م'بلغا أك'بر 

عن ذلك الذي يحصل عليه الفقير اNتاج الذي يؤمن öبلغ ضئيل. 

- ن'ظام ال'تأم'h ل'يس x'ا دع'ت إل'يه ال'ضرورة وم'ن اQ'مكن أن ت'عمل اK'كوم'ات اÑس'rم'ية ع'لى إب'دال'ه ب'نظام آخ'ر 

يوافق ويتماشى مع نصوص الشريعة اÑسrمية. 

- ال'تأم'h أك'ل 7م'وال ال'ناس ب'ال'باط'ل، وف'يه ع'نصر ال'رب'ا ل'عدم ت'ساوي ال'بدل'h ف'ي ع'قد ال'تأم'h ب'h ال'طرف'h، وف'يه 

ع'نصر اQ'قام'رة 7ن دف'ع ال'عوض م'ن اQ'ؤم'ن م'علق ع'لى وق'وع ا§'طر، ف'اQ'ؤم'ن H ي'ضمن ا§'سارة إH إذا ã'قق الس'بب 

اQتفق عليه وفيه عنصر اQراهنة ∞هالة اQال الذي سيدفعه اQؤمن، وكل هذا محرم في الشريعة اÑسrمية.  

ا/عتدلون 

إل'ى ج'ان'ب اH∫'اه'h ال'سال'في ال'ذك'ر، ه'ناك ف'ري'ق ث'ال'ث ي'أخ'ذ ب'اK'ل ال'وس'ط و®'كن ت'سميته ب'اH∫'اه اQ'عتدل، وم'نهم 

، ∏'مع الفقه'ي ö'كة اQ'كرم'ة وه'يئة ك'بار ال'علماء ب'اQ'ملكة ال'عرب'ية ال'سعودي'ة ح'يث  ۱ال'دك'تور ي'وس'ف ال'قرض'اوي

ي'جيز ب'عض أن'واع ال'تأم'h ويح'رّم أن'واع'اً أخ'رى، وت'لخص ا∫'اه'ات ه'ذا ال'فري'ق ف'يما ت'وص'لت إل'يه ل'وائ'ح ع'دة دراس'ات 

وم'لتقيات وم'ن أه'مها اQ'ؤá'ر ال'ثان'ي ∏'مع ال'بحوث اÑس'rم'ية اQ'نعقد ف'ي ال'قاه'رة س'نة ۱۹٦٥ وال'ذي ت'وصّ'ل إل'ى 

النتائج التالية: 

- ال'تأم'h ال'ذي ت'قوم ب'ه ج'معيات ت'عاون'ية يش'ترك ف'يها ج'ميع اQس'تأم'نh ل'تؤدي 7ع'ضائ'ها م'ا ي'حتاج'ون إل'يه م'ن 

معونات وخدمات أمر مشروع وهو من التعاون على البر. 

- ن'ظام اQ'عاش'ات اK'كوم'ي وم'ا يش'بهه م'ن ن'ظام ال'تأم'ينات اHج'تماع'ية وال'تأم'ينات اÑج'باري'ة ب'صفة ع'ام'ة ال'تي 

تفرضها الدولة Kماية شرائح عريضة من ا∏تمع، هو تأمh يتماشى مع رأي الدين ومبادئ الشريعة اÑسrمية. 

.وال'تأم'h ع'لى  ۲- ك'ل ال'تأم'ينات ا7خ'رى اQ'تبقية وال'تي ت'قوم ب'ها الش'رك'ات أي'اً ك'ان وض'عها م'ثل ال'تأم'h ع'لى اK'ياة 

 . ۳اQسؤولية وما في حكمها محرمة شرعاً

www.islamonline.net/Arabic/ ،13/12/2004،eا'جيزين وا'انع eالتجاري ب e١ د. يوسف القرضاوي، التأم
Contomporary/2004/12/article02h.htsml

٢ الشيخ سيد سابق،فقه السنة، الجزء الثالث، دار الفكر،الطبعة الثانية، 1998، ص215.
٣ 'زيد من التفصيل حول آراء العلماء حول التأمe أنظر: التأمe بe الحل والحرام، د.عيسى عبده، دار اdعتصام، 1978.
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ثانيا: اعتراضات الفقهاء ا/عاصرين على التأمô التجاري 

  ك'ان ق'رار مج'مع ال'فقه اÑس'rم'ي (راب'طة ال'عال'م اÑس'rم'ي) ال'صادر س'نة ۱۳۹۸ هـ ق'راراً ط'وي'rً م'فصrً ت'ضمن 

ت'قري'ر ∞'نة ك'ون'ها ا∏'مع وع'مد إل'يها ب'صياغ'ة ال'قرار وت'كون'ت م'ن الش'يخ ع'بد ال'عزي'ز ب'ن ب'از رح'مه ا¥ والش'يخ 

محمد السبيل والشيخ محمد محمود الصواف رحمه ا¥. 

أسباب أو علل uرõ التأمô التجاري 

 اس'تندت ال'لجنة اQ'ذك'ورة (ث'م ا∏'مع الفقه'ي) ف'ي ق'ول'ها بح'رم'ة ال'تأم'h إل'ى ا7وص'اف ال'تال'ية ال'تي وج'دت'ها ف'ي 

التأمh التجاري: 

-فيه غرر فاحش Hن اQستأمن H يستطيع إن يعرف في وقت الدخول في العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ. 

-ضرب من ضروب اQقامرة Hن فيه غرم بr جناية وغنم بr مقابل وöقابل غير مكافئ. 

-ان'ه يش'تمل ع'لى رب'ا ال'فضل وال'نسا، ف'إذا دف'عت الش'رك'ة إل'ى اQس'تأم'ن أك'ثر x'ا دف'ع ل'ها ف'هو رب'ا ف'ضل، و7ن'ه ي'دف'ع 

بعد مدة فيكون ربا نساء أيضا. 

- ان'ه م'ن ال'ره'ان اN'رم 7ن'ه ف'يه ج'هال'ة وغ'رر وم'قام'رة، وق'د ح'صر ال'نبي ص'لّى ا¥ ع'ليه وس'لّم رخ'صة ال'ره'ان ب'عوض 

في ثrثة في خف أو حافز أو نصل. 

- فيه أخذ مال الغير بr مقابل وهو محرم. 

-اÑلزام öا H يلزم شرعاً Hن اQؤمن لم يحدث ا§طر منه ولم يتسبب في حدوثه. 

ك'ما ردت ف'ي ت'قري'ره'ا ع'لى أدل'ة ا∏'يزي'ن ل'لتأم'h ف'ردت اس'تدHل إب'اح'ته ب'اHس'تصrح ب'ال'قول إن ه'ذه م'صلحة شه'د 

الش''رع ب''إل''غائ''ها، وردت ال''قول ب''اÑب''اح''ة ا7ص''لية أي إن ا7ص''ل ف''ي ال''عقود ا∞''واز ل''وج''ود ال''نص، وردت ال''قول 

ب'إج'ازت'ها ب'ناء ع'لى ح'كم ال'ضرورة إذ ل'م ت'ر ت'لك ض'رورة ت'بيح اN'ظور، وردت اHس'تدHل ب'ال'عرف Hن ال'عرف ل'يس 

م'ن أدل'ة التش'ري'ع، ون'فت إن ي'كون ال'تأم'h م'ن أن'واع ع'قود اQ'ضارب'ة، وردت ال'قياس ع'لى وHء اQ'واHة وه'و م'ا ي'كون 

م'ن ال'فرد إذا أK'ق نس'به ب'قبيلة أو ن'ال ح'ري'ته ب'ال'عتق Hن ذل'ك ق'صده ال'تآخ'ي وه'ذا غ'رض'ه ال'رب'ح، ول'م ت'قبل ق'ياس'ه 

ع'لى ال'وع'د اQ'لزم Hن غ'رض'ه ل'يس اQ'عروف وال'قرب'ة ب'ل ال'رب'ح، وك'ذا ق'ياس'ه ع'لى ض'مان ا∏'هول وض'مان م'ا ل'م ي'جب 

Hن ال'ضمان ن'وع م'ن ال'تبرع ب'ينما ال'تأم'h م'عاوض'ة، وك'ذا ق'ياس ال'تأم'h ع'لى ض'مان خ'طر ال'طري'ق ال'ذي ق'ال ال'فقهاء 

ب'جوازه ف'ان'ه ف'ي رأي ال'لجنة ق'ياس م'ع ال'فارق.ك'ما ل'م ت'قبل ق'ياس ال'تأم'h ع'لى ن'ظام ال'تقاع'د ال'ذي س'بقت ال'فتوى 
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ب'جوازه Hن ال'تقاع'د "ح'ق ال'تزام ب'ه ب'اع'تباره مس'ئوH ع'ن رع'يته وراع'ى ف'يه م'ا ق'ام ب'ه اQ'وظ'ف م'ن خ'دم'ة ا7م'ة" ف'ليس 

ه'و ف'ي رأي ال'لجنة م'ن اQ'عاوض'ات اQ'ال'ية. ك'ما ردت ال'قياس ع'لى ن'ظام ال'عاق'لة (وع'اق'لة ال'رج'ل ه'م أف'راد ق'بيلته 

يتح'ملون ع'نه دي'ة ال'قتل ا§'طأ) Hن ã'مل دي'ة ال'قتل ا§'طأ وش'به ال'عمد ا7ص'ل ف'يها ص'لة ال'قراب'ة وال'رح'م ال'تي ت'دع'و 

إل'ى ال'نصرة وال'تواص'ل أم'ا ع'قود ال'تأم'h ال'تجاري'ة فليس'ت ك'ذل'ك، وردت ق'ياس'ها ع'لى ع'قود اK'راس'ة Hن ا7م'ان ل'يس 

  . ۱محrً للعقد في اQسألتh، وكذا قياسه على اÑيداع Hن ا7جرة في اÑيداع عوض عن قيام ا7مh باKفظ

®كن أخيرا التطرق 7هم ا7سباب أو العلل الداعية إلى ãرò التأمh التجاري: 

ال'تأم'h ق'ائ'م ع'لى أرب'ع ع'لل وك'ل واح'دة م'نهن ك'فيلة بتح'ر®'ه والنه'ي ع'نه أH وه'ي: ال'رب'ا، وال'قمار، وال'غرر، وأك'ل 

أموال الناس بالباطل. 

العلة اdولى: فإن التأمô قائم على الربا بنوعيه: •

 ف'إن الش'رك'ة إذا دف'عت للمس'تأم'ن أو ل'ورث'ته أو للمس'تفيد أك'ثر x'ا دف'عه م'ن ال'نقود ل'ها - ف'هو رب'ا ف'ضل -، واQ'ؤم'ن 

ي'دف'ع ذل'ك للمس'تأم'ن ب'عد م'دة م'ن ال'عقد، ف'يكون رب'ا ن'ساء، وإذا دف'عت الش'رك'ة للمس'تأم'ن م'ثل م'ا دف'عه ل'ها ي'كون 

ربا نساء فقط، وكrهما محرم بالنص واÑجماع. 

العلة الثانية: فإن التأمô قائم على ا/قامرة: •

 h'قوم'ان ل'كل ق'مار، ف'ال'تأم'Qؤث'ران ا'Qح'تمال، وه'ما ال'عنصران اHب'وج'ود ع'نصري ا§'طر وا Hإ h'ي'تصور ق'يام ت'أم r'ف 

ق'مار مح'رم ب'اÑج'ماع وه'و اQيس'ر اN'رم ب'نص ال'قرآن، فش'رك'ة ال'تأم'h ت'قول ل'لمؤم'ن ل'ه: ادف'ع ك'ذا، ف'إن أص'اب'ك ك'ذا، 

دف'عت ل'ك ك'ذا، وإن ل'م ي'صبك خس'رت م'ا دف'عت، واQ'قام'ر ي'قول ل'Æخ: اف'عل ك'ذا، ف'إن أص'بت ك'ذا، دف'عت ل'ك 

ك''ذا، وإن ل''م ت''صبه خس''رت م''ا دف''عت، ف''كل م''نهما ي''خاط''ر م''عتمداً ع''لى اK''ظ اع''تماداً م''طلقا، ف''ال''ذي ي''دف''ع 

ا7ق'ساط وH ي'قع ل'ه اK'ادث يخس'ر م'بلغ ال'تأم'h، وال'ذي ي'قام'ر وH ي'صيب ال'رق'م ال'راب'ح يخس'ر اQ'قام'رة، ول'يس ل'واح'د 

  . ۲منهما قدرة على ãقيق ما عاقد عليه، وإ™ا ينتظر كل منهما حظه الساقط أو الصاعد

إذن يش'به ال'تأم'h ال'قمار ف'ي ح'قيقة إن اQ'قام'ر واQس'تأم'ن ك'rه'ما ي'دف'ع م'بلغاً مح'دداً م'ن اQ'ال ث'م يس'تقبل اQ'قدار، 

 h'ع'قد ال'تأم h'زال ال'ناس ي'قارن'ون ب Hو .h'ا خس'ر ج'ميع م'ا دف'ع لش'رك'ة ال'تأم'öبلغ ور'Qا كس'ب أض'عاف ذل'ك ا'öف'ر

وال'قمار م'نذ ن'شأ ال'تأم'h. ب'ل ورد إن ب'عض ال'قضاة ف'ي اN'اك'م ال'بري'طان'ية ف'ي ال'قرن ال'ثام'ن عش'ر ل'م ي'كون'وا ي'رون ف'رق'اً 

 www.islamifn.com:5سبتمبر2005، أنظر ،e١ فتاوى التأم
www.waelmokhtar.jeeran.com/images/Don%20Waello.jpg .حكمه وأضراره-خطبة للشيخ الهبدان e٢ التأم
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ب'h ال'قمار وال'تأم'h، ول'ذل'ك م'ا ك'ان'وا ي'حكمون ب'ضرورة إن ي'كون ا7ص'ل اQ'ؤم'ن ع'ليه م'لكاً للمس'تأم'ن 7ن'هم 

ي'قيسون'ه ع'لى ال'قمار وي'حكمون ف'يه ب'ال'قوان'h اQ'نظمة للخ'طر واQ'راه'نة (ول'م ي'كن ال'قمار ع'نده'م مح'رم'اً). ح'تى 

 . ۱صدر قانون التأمh البحري سنة ۱۷٤٥م فمنع مثل ذلك

العلة الثالثة: في uرõ التأمô فهي حصول الغرر بأنواعه الث4ثة: •

 ف'عقد ال'تأم'h ع'قد م'عاوض'ة ي'توق'ف ح'صول'ها ع'لى أم'ر اح'تمال'ي ه'و وق'وع ا§'طر، ف'إن وق'ع ا§'طر ح'صل اQ'ؤم'ن ل'ه 

ع'لى ع'وض أق'ساط'ه، وه'و م'بلغ ال'تأم'h، وإن ل'م ي'قع ل'م ي'حصل ع'لى ش'يء ض'اع ع'ليه م'ا دف'عه م'ن أق'ساط، ف'اQ'ؤم'ن 

ل'ه ف'ي ح'ال'ة ش'ك وع'دم ث'قة م'ن ح'صول'ه ع'لى م'بلغ ال'تأم'h ال'ذي ت'عاق'د ع'ليه، ث'م إن'ه ل'و وق'ع اK'ادث وح'صل ع'لى 

م'بلغ ال'تأم'h، ف'هو H ي'دري ك'م س'يكون، وH م'تى س'يكون، ف'اج'تمعت ف'ي ال'تأم'h أن'واع ال'غرر ال'ثrث'ة ال'فاح'شة 

وه'ي غ'رر اK'صول، وغ'رر اQ'قدار، وغ'رر ا7ج'ل، وال'فقهاء ي'بطلون أي م'عاوض'ة ب'وج'ود ن'وع واح'د م'ن ال'غرر ف'ي ه'ذه 

اQعاوضة، فكيف بها إذا اجتمعت ؟. 

العلة الرابعة: فهي أن التأمô أكل dموال الناس بالباطل: •

 .(h'ش'رك'ة ال'تأم) س'تأم'ن القس'ط، ف'اذا ل'م ي'قع ا§'طر ك'ان القس'ط مكس'باً للش'رك'ةQي'تضمن دف'ع ا h'7ن ع'قد ال'تأم

وإن وق'ع ا§'طر وع'وضّ'ت الش'رك'ة اQس'تأم'ن (ب'أض'عاف القس'ط ال'ذي دف'عه) ك'ان اQس'تأم'ن ق'د كس'ب ال'تعوي'ض (7ن'ه 

 . ۲لو لم يؤمن لكان قد خسر الشيء اQؤمن عليه بهrكه)، وتخسر الشركة الفرق بh قسط التأمh والتعويض

وفي كلتا اKالتh فبأي حق يكون ذلك اQال 7حد الطرفh دو™ا عمل أو جهد. 

وا¥ جل جrله يقول: يا أيها الذين آمنوا H تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. 

صيغة التأمô ا/فتى بجوازها 

ذك'رن'ا س'اب'قاً إن ال'فتاوى ا∏'معية ق'د ا∫ه'ت إل'ى ال'قول بح'رم'ة ال'تأم'h ال'تجاري وق'د ق'دم'ت ص'يغة ال'تأم'h ال'تعاون'ي 

بديrً مقبوHً من الناحية الشرعية فما هي صفة هذا التأمh وما اختrفه عن التأمh التجاري. 

 : ۳ورد في قرار هيئة كبار العلماء في اQملكة العربية السعودية ما نصه

www.elgari.com/tamine :مي،أنظرaسbا e١ التأم
٢ سامي السويلم، وقفات في قضية التأمe، مركز البحث والتطوير-شركة الراجحي ا'صرفية، أكتوبر 2002، ص ص4-3.

 www.islamifn.com،مرجع سابق ،e٣فتاوى التأم
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"ال''تأم''h ال''تعاون''ي م''ن ع''قود ال''تبرع ال''تي ي''قصد ب''ها أص''ال''ة ال''تعاون ع''لى ت''فتيت ا7خ''طار واHش''تراك ف''ي ã''مل 

اQ'سؤول'ية ع'ند ن'زول ال'كوارث وذل'ك ع'ن ط'ري'ق أس'هم أش'خاص ö'بال'غ ن'قدي'ة ت'خصص ل'تعوي'ض م'ن ي'صيبه ال'ضرر 

فج'ماع'ية ال'تأم'h ال'تعاون'ي H يس'تهدف'ون ∫'ارة وH رب'حاً م'ن أم'وال غ'يره'م وإ™'ا ي'قصدون ت'وزي'ع ا7خ'طار ب'ينهم 

وال'تعاون ع'لى ã'مل ال'ضرر، وال'ثان'ي خ'لو ال'تأم'h ال'تعاون'ي م'ن ال'رب'ا ب'نوع'يه رب'ا ال'فضل ورب'ا النس'يئة ف'ليس ع'قود 

اQساهمh ربوية وH يستغلون ما جمع من ا7قساط في معامrت ربوية". 

يتضح xا سبق إن التأمh الذي تشير إليها الفتوى يتصف öا يلي: 

 .hستأمنQمجموعة ا hأنه اتفاق ب -

- ال'تزام ك'ل ف'رد م'ن اQس'تأم'نh ف'يه ن'حو ا¶خ'ري'ن H ي'توق'ف ع'لى م'قدار م'ا دف'ع م'ن قس'ط ول'كن ح'دوده ال'قصوى 

هي نصيبه من ا§طر العام Hن هذا هو معنى التعاون والتكافل. 

- إن الفتوى á Hنع استثمار أقساط التأمQ hصلحة أصحابها ولكنها تشترط إن يكون ذلك ضمن نطاق اQباح. 

وسائل إبعاد التأمô عن القمار 

ي'رى أرب'اب ال'تأم'h إن ال'فروق ج'وه'ري'ة ب'h ال'تأم'h وال'قمار وان ه'ذا ال'تشاب'ه H ي'خفي ح'قيقة اخ'تrف ال'عقدي'ن ع'ن 

بعضهما البعض لÆسباب التالية: 

- إن اQ'قام'ر ي'دف'ع م'بلغاً م'ن اQ'ال ل'تول'يد خ'طر م'صطنع ي'نبني ع'ليه خ'سارة م'ا دف'ع م'ن م'ال، أو ال'فوز ب'أض'عاف ذل'ك، 

وان ه'ذا ا§'طر غ'ير م'وج'ود ف'ي ال'طبيعة وإ™'ا ه'و م'ن ص'نع اQ'قام'ري'ن ي'تول'د ع'ندم'ا ي'دف'ع ك'ل مش'ترك ح'صته ف'ي ال'قمار 

(ك'ال'يان'صيب وم'ا ش'اب'ه ذل'ك)، وف'ي ن'هاي'ة ال'لعبة ي'رب'ح ال'راب'ح ويخس'ر ا§'اس'ر. أم'ا ال'تأم'h ف'هو ي'تعلق ب'أم'ر خ'ارج ع'ن 

إرادة ك''ل ا7ط''راف وه''و خ''طر ح''قيقي ن''اï ع''ن م''ا ق''در ا¥ ع''ليهم م''ن اQ''صائ''ب واQ''كاره ال''تي ت''صيب ا7م''وال 

وا7وHد، وم'ن ث'م ف'ان غ'رض دف'ع القس'ط ال'تأم'يني ل'يس اHس'ترب'اح م'ن ذل'ك ا§'طر ب'ل واHح'تماء م'نه وال'تعوي'ض ع'ن 

أض'راره، ول'ذل'ك ف'إن'هم ي'فرق'ون ب'h ا§'طر ال'قماري (Speculative Risk) 7ن'ه ي'حتمل ال'رب'ح وا§'سارة، 

وا§'طر ف'ي ال'تأم'h ف'يسمون'ه ا§'طر اN'ض (Pure Risk) 7ن'ه H ي'حتمل إH ا§'سارة أو ب'قاء ا7م'ور ع'لى م'ا ه'ي 

ع'ليه، م'ثال ذل'ك ل'و إن رج'rً اش'ترى أس'هم ش'رك'ة ل'غرض اHس'تثمار ف'إن'ه ي'تعرض ل'لرب'ح وا§'سارة ول'ذل'ك H ®'كن 

لش'رك'ة ت'أم'h أن ت'قبل أن ت'ؤم'ن ع'لى ت'لك ا7س'هم ض'د ا§'سارة 7ن ه'ذا م'ن ال'نوع ا7ول م'ن اÕ'اط'ر، ول'و ف'علت 

لصار عملها قماراً وليس تأميناً. 
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- إن ال'قمار وس'يلة ل'≠ث'راء، 7ن اQ'قام'ر إذا اس'تفاد ف'ي ال'عملية أص'بح أغ'نى x'ا ك'ان ع'ليه ق'بل اQ'قام'رة، وإذا خس'ر 

ص'ار أق'ل ث'راء x'ا ك'ان ع'ليه، أم'ا ال'تأم'h ف'ليس وس'يلة ل'≠ث'راء إذ ي'قتصر ع'لى ال'تعوي'ض ع'ن ال'ضرر ال'واق'ع فحس'ب 

ö'ثل ث'منه أو أق'ل م'ن ذل'ك، وá'نع أع'راف وق'وان'h ال'تأم'h أن ي'حصل اQس'تأم'ن ع'لى أك'ثر م'ن ذل'ك ح'تى H ي'نقلب 

العقد إلى وسيلة ل≠ثراء غير اQشروع. 

إن ال'تأم'h ف'ي ن'ظر أرب'اب'ه م'ختلف ع'ن ال'قمار، وم'ع ذل'ك ف'ان ه'ذه ال'فروق إ™'ا ه'ي ن'تيجة ت'قيد ن'شاط ال'تأم'h ب'قواع'د 

وش'روط ت'بعده ع'ن ال'قمار، وH ري'ب إن اQ'نطق ال'ذي اع'تمد ع'ليه ال'تأم'h يفس'ده اس'تخدام ال'ناس له'ذه ال'وس'يلة 

ال'ناف'عة ل'غرض اQ'قام'رة، ول'ذل'ك ã'رص ال'قوان'h اQ'نظمة ل'عمل ال'تأم'h وت'سعى الش'رك'ات اQ'تخصصة ف'ي ذل'ك إل'ى 

 :ًrإلى وسيلة للقمار، من ذلك مث hب عقد التأمrجراءات التي تضمن عدم انقÑتبني الطرق والقيود وا

- H ت'''قبل ه'''ذه الش'''رك'''ات ال'''تأم'''h ض'''د أي خ'''طر ب'''ل H ب'''د إن ي'''كون ض'''من م'''ا ي'''سمى "ا§'''طر ال'''قاب'''ل 

ل'لتأم'h" (Insurable Interest)، وم'ن ش'روط'ه أن ي'كون للمس'تأم'ن م'صلحة م'باش'رة ف'يما أم'ن ع'ليه 

م'ثل أن ي'كون ا7ص'ل اQ'ؤم'ن ع'ليه x'لوك'اً ل'ه أو ي'كون م'ره'ون'اً ع'نده ب'دي'ن، ويش'ترط أن ت'كون ه'ذه اQ'صلحة م'وج'ودة 

ع'ند وق'وع اQ'كروه. ف'إن وج'دت ع'ند إن'شاء ب'ول'يصة ال'تأم'h (م'ثل إن ي'ؤم'ن ع'لى ب'يت x'لوك ل'ه) ث'م ل'م ت'وج'د ع'ند 

 h'ي'كون ال'تأم H ل'م يس'تحق ال'تعوي'ض، وال'غرض م'ن ه'ذا الش'رط إن (نزل'Qك'أن ي'كون ب'اع ذل'ك ا) ري'ق'Kوق'وع ا

وسيلة ل≠ثراء غير اQشروع. 

- H ت'قع ال'تغطية ف'ي ال'تأم'h إö H'قدار ال'ضرر ال'واق'ع ح'تى H ي'كون س'بيrً ل'≠ث'راء وH ت'ول'يد اK'واف'ز ع'لى ا∏'ازف'ة 

ب'إح'داث اQ'كروه ل'لحصول ع'لى ال'تعوي'ض. ف'إذا أم'ن ع'لى ب'يته ض'د اK'ري'ق ö'بلغ م'ليون ري'ال وه'ي ق'يمة ال'بيت ع'ند 

إص'دار ال'بول'يصة، ث'م Q'ا وق'ع اQ'كروه ك'ان'ت ق'يمته H ت'تعدى ۷٥۰ أل'فاُ، ل'م ي'حصل إH ع'لى اQ'بلغ ال'ثان'ي 7ن ه'ذا ه'و 

مقدار الضرر الذي وقع عليه عند وقوع اQكروه. 

- وت'نص أك'ثر ال'قوان'h ع'لى ض'رورة أن ي'تنازل اQس'تأم'ن لش'رك'ة ال'تأم'h ع'ن ك'ل م'ا ®'كن أن ي'حصل ع'ليه م'ن 

ت'عوي'ض ع'ن ال'ضرر م'ن مح'دث ال'ضرر. وإذا ك'ان م'ؤم'ناً ف'وق'ع اQ'كروه ب'فعل ف'اع'ل واس'تحق ال'تعوي'ض ل'يس ل'ه إن ي'قوم 

ه'و ö'قاض'اة ال'فاع'ل واK'صول م'نه ع'لى ت'عوي'ض زي'ادة ع'لى م'ا ح'صل ع'ليه م'ن ش'رك'ة ال'تأم'h إذ H يس'تحق م'ن ذل'ك 

ش'يئاً إH إذا ك'ان م'ا ي'حصل ع'ليه م'ن الش'رك'ة اQ'ؤم'نة أق'ل م'ن م'قدار ال'ضرر اK'قيقي ف'يحصل ع'ندئ'ذٍ م'ن ال'فاع'ل (أو 

 hتس'ببQح'قة اr'ö ق ف'ي إن ت'قوم ه'ي'Kؤم'نة ا'Qالش'رك'ة ا h'ؤم'نة) ع'لى ال'فرق ب'ينهما، وت'عطي ال'قوان'Qم'ن الش'رك'ة ا

في حصول الضرر إن كان بفعل فاعل. 
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- ك'ما H ت'سمح ال'قوان'h، وك'ذا يش'ترط ف'ي وث'ائ'ق ال'تأم'h إن H ي'ؤم'ن ع'لى ن'فس ا7ص'ل ل'دى أك'ثر م'ن ش'رك'ة وإذا 

فعل لم يستحق إH على مقدار ما وقع من ضرر يشترك فيه اQؤمنون. 

- H ي'كون ال'تأم'h ع'لى ا7ص'ول إH ب'أق'ل م'ن ق'يمتها اK'قيقية، ب'حيث يش'ترك اQ'ؤم'ن واQس'تأم'ن ف'ي ã'مل ا§'طر، 

ل'تقليل م'ا ي'سمى اÕ'اط'رة ا7خ'rق'ية ف'ي ال'عقود ت'لزم ش'رك'ة ال'تأم'h اQس'تأم'ن ب'دف'ع ج'زء م'ن م'بلغ ال'تعوي'ض وي'سمى 

(Deductible) لغرض إبعاد عقد التأمh عن القمار. 

ثالثا: التأمô التعاوني 

صيغة التأمô التعاوني 

ل'م تظه'ر ش'رك'ات ال'تأم'h اÑس'rم'ية إH ب'عد ص'دور ال'فتاوى ا∏'معية ال'تي ق'دم'ت ص'يغة ال'تأم'h ال'تعاون'ي ب'دي'rً ع'ن 

ال'تأم'h ال'تجاري اQ'فتى بتح'ر®'ه، وش'رك'ة ال'تأم'h ال'تعاون'ي ش'رك'ة وظ'يفتها إدارة ا7م'وال ول'يس ال'ضمان ك'ما ه'و اK'ال 

في شركات التأمh التجاري.  

ف'تقوم ش'رك'ة ال'تأم'h ال'تعاون'ي ب'تصميم م'حاف'ظ ت'أم'ينية م'ثل م'حفظة ال'تأم'h ض'د ح'وادث الس'يارات فتح'دد ط'بيعة 

ا§'طر وت'قوم ب'اK'ساب'ات اHك'تواري'ة اQ'ناس'بة وت'صمم ب'رن'ام'ج ال'تعوي'ض....ال'خ، ث'م ت'دع'و م'ن أراد إل'ى اHش'تراك ف'ي 

ه'ذه اN'فظة ب'دف'ع قس'ط مح'دد م'تناس'ب م'ع ا§'طر، ث'م ∫'مع ه'ذه ا7م'وال ف'ي اN'فظة اQ'ذك'ورة وت'دي'ره'ا ب'اس'تثماره'ا 

ل'صال'ح أص'حاب'ها وت'بقى ه'ذه ا7م'وال م'لكاً ل'لمشارك'h، وم'همة الش'رك'ة إدارت'ها ل'صاK'هم ف'إذا وق'ع اQ'كروه ع'لى 

أح'ده'م، ق'ام'ت الش'رك'ة ب'اHق'تطاع م'ن ت'لك ا7م'وال ث'م ت'عوي'ضه ب'ال'قدر اQ'تفق ع'ليه. و∫'ري ت'صفية ه'ذه اN'فظة 

س'نوي'اً ب'إص'دار ح'ساب'ات خ'تام'ية ل'ها ف'إذا وج'د ف'ي ن'هاي'ة ال'عام إن ا7م'وال ف'ي ت'لك اN'فظة ق'د ف'اض'ت ع'ن ح'اج'ة 

ت'عوي'ض م'ن وق'ع ع'ليهم اQ'كروه، ردت الش'رك'ة م'ا زاد إل'ى اQ'شارك'h ف'ي اN'فظة، وإذا ن'قصت ت'لك ا7م'وال ف'لم 

ت'كن ك'اف'ية ل'تعوي'ض ج'ميع م'ن وق'ع ع'ليهم اQ'كروه ف'ي ذل'ك ال'عام، ك'ان ع'لى الش'رك'ة إن ت'رج'ع ع'لى مج'موع 

 h'ش'تركQا h'ال'تعاون'ي ق'د ق'ام'ت ع'لى "ال'تكاف'ل" ب h'ن ف'كرة ال'تأمH وت'طال'بهم ب'دف'ع قس'ط إض'اف'ي، ذل'ك h'شارك'Qا

ف'ي اN'فظة ول'يس ع'لى ض'مان الش'رك'ة ل'لتعوي'ض ع'لى اQ'كروه ال'ذي وق'ع للمش'ترك، ول'كن ن'ظراً ل'صعوب'ة م'طال'بة 

الش'رك'ة للمش'ترك'h ب'دف'ع قس'ط إض'اف'ي وب'خاص'ة أول'ئك م'نهم ال'ذي'ن ل'م ي'عودوا أع'ضاء ف'ي اN'فظة ت'عمد ش'رك'ات 

ال'تأم'h ال'تعاون'ي إل'ى ت'قدò ق'رض ب'r ف'ائ'دة م'ن م'rك الش'رك'ة إل'ى اN'فظة ال'تي اح'تاج'ت إل'ى ال'زي'ادة ث'م تس'ترده ف'ي 

الفترة التالية فكأنها قد جعلت عملية التكامل اQذكورة ∫ري بh اQشتركh في هذا العام واQشتركh في قابل. 
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وع'rق'ة الش'رك'ة به'ذه اN'فظة ت'قوم ع'لى أس'اس ال'وك'ال'ة فه'ي ت'دي'ر اN'فظة م'قاب'ل أج'ر م'قطوع م'نصوص ع'ليه ف'ي 

اHتفاقية والربح إذا ãقق يكون للمشتركh وكذا ا§سارة تكون عليهم إذ إن الوكيل مؤáن فr يضمن. 

ورö'ا ق'ام'ت ال'عrق'ة ع'لى أس'اس اQ'ضارب'ة، ف'تكون الش'رك'ة م'ضارب'اً ي'دي'ر اN'فظة بج'زء م'ن ال'رب'ح اN'قق م'ن اHس'تثمار. 

 . ۱وفي هذه اKالة H تستحق الشركة إH نصيباً من الربح إذا ãقق

مذاهب العلماء في التأمô التعاوني 

 .òباحة، التحرÑا :hالتعاوني وكانت مذاهبهم في ا∫اه hم من التأمrسÑاجتهد العلماء في البحث عن موقف ا

ال\فري\ق اdول: وه'و ف'ري'ق م'ن ال'علماء ذه'بوا إل'ى ã'رò ال'تأم'h ال'تعاون'ي، وج'علوه ك'ال'زه'رة ال'صناع'ية ال'كاذب'ة ال'تي ق'د 

ينظر إليها إذا أجدبت ا7رض وخلت من كل زهرة طبيعية. 

وم'ن ال'ذي'ن س'لكوا ه'ذا اQس'لك ال'دك'تور عيس'ى ع'بده، وط'رح ل'لدHل'ة ع'لى التح'رò مج'موع'ة م'ن ا7س'ئلة ي'طلب 

ا∞واب عنها منها: 

- هل قامت في ا∏تمع اÑسrمي حاجة إلى هذا العقد اQستحدث وضاقت الشريعة لسد هذه اKاجة ؟ 

- هل يفرض على الشريعة اÑسrمية أن تقعد Hجتهاد كل إنسان وإن جاء öا أغنت عنه الشريعة ؟ 

- ه''ل ال''تأم''h ال''تعاون''ي ب''دي''ل ع''ن ال''تكاف''ل اÑس''rم''ي ال''قائ''م ع''لى ال''زك''اة وال''صدق''ات وم''ا ي''لتزم ب''ه ب''يت م''ال 

 . ۲اQسلمh؟

ال\فري\ق ال\ثان\ي: و®'كن ال'قول إن'ه ش'به إج'ماع م'نهم ع'لى إج'ازة ال'تأم'h ال'تعاون'ي ب'وص'فه ض'رب'اً م'ن ض'روب ال'تكاف'ل 

في اÑسrم. 

ع'لى اع'تبار أن'ه م'عام'لة أس'اس'ها ال'تعاون وال'تبرع، وه'ي خ'ال'ية م'ن م'عنى اQ'عاوض'ة، ل'ذا ان'تفى ع'نها مفس'دة ا∞'هال'ة 

۳والغرر والغ… وشبهة الربا. 

وقد أقرته مؤáرات مجمع البحوث اÑسrمية وعدّته مشروعاً §لوه من اNاذير الشرعية. 

وه'و م'ا أف'تت ب'ه وواف'قت ع'ليه ه'يئة ال'رق'اب'ة الش'رع'ية ل'بنك ف'يصل اÑس'rم'ي ال'سودان'ي، ف'قد ج'اء ف'ي م'واف'قتها ع'لى 

إق'ام'ة ش'رك'ة ال'تأم'h ال'تعاون'ي: "إن ال'تأم'h ال'تعاون'ي ج'ائ'ز ش'رع'اً ب'ات'فاق ج'ميع ال'فقهاء، ب'ل ه'و أم'ر م'رغ'وب ف'يه، 7ن'ه 

من قبيل التعاون على البر وعلى هذا يجوز..". 

١أنظر: سامي السويلم، وقفات في قضية التأمe، مرجع سبق ذكره، ص4.
٢ عيسى عبده، التأمe اHصيل والبديل، دار اdعتصام، القاهرة، ص ص21-20.

٣ السيد محمد زكي، التأمe وموقف الشريعة منه، ا'جلس اHعلى للشؤون اbسaمية، القاهرة، ط1، 1967، ص223.
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وي'قول مح'مد أب'و زه'رة: "إن ال'تأم'h ال'تعاون'ي أن ي'تفق ج'ماع'ة ع'لى ت'كوي'ن رأس'مال ي'ساه'مون ف'يه، ويس'تغلون'ه 

اس'تغHrً غ'ير م'خال'ف 7وام'ر الش'رع اÑس'rم'ي، ع'لى أن ي'عينوا أس'رة م'ن ®'وت م'نهم ö'ال ي'عطون'ه أو يس'ددون دي'ن 

م'ن ب'ذم'ته م'غارم م'ال'ية، أو ي'عا∞'ون م'رض'اه'م أو ن'حو ذل'ك.. إل'ى أن ي'قول: وH ش'ك أن ه'ذا ال'نوع م'ن ال'تأم'h ه'و 

 . ۱من قبيل التعاون على البر والتقوى"

وق'د أك'د ذل'ك الش'يخ أب'و زه'رة ف'ي أس'بوع ال'فقه اÑس'rم'ي ومه'رج'ان اب'ن ت'يمية ف'ي دم'شق س'نة ۱۹٦۱، ح'يث ق'ال: 

"فه'r دع'ون'ا ال'عال'م اÑس'rم'ي إل'ى إي'جاد ن'ظام ت'أم'h ت'عاون'ي، ب'دل ه'ذا ال'نظام غ'ير ال'تعاون'ي ال'ذي H ن'زال م'صري'ن 

على أنه بدعة يهودية". 

وخ'rص'ة ال'قول: إن ش'به اÑج'ماع ق'ائ'م ب'h ال'علماء ف'ي ق'رارات'هم وت'وص'يات'هم ف'ي مج'مع ال'بحوث اÑس'rم'ية ع'لى 

 h'ال'تجاري ف'ي ج'ميع ص'وره وه'ذا ي'ؤك'د مش'روع'ية ال'تأم h'ل'ه مح'ل ال'تأمr'طال'بة ب'إح'Qال'تعاون'ي، وا h'ج'واز ال'تأم

ال'تعاون'ي وخ'لوه م'ن ك'ل ش'بهات التح'رH ،ò س'يما أن'ه ي'تفق ات'فاق'اً ت'ام'اً م'ع ق'واع'د الش'ري'عة اÑس'rم'ية وم'قاص'ده'ا، 

وأنه ضرب من ضروب التكافل اHجتماعي في اÑسrم لÆدلة التي ذكرها العلماء في قرار مجمع الفقه اÑسrمي. 

شواهد دالة على التأمô التعاوني 

 :õمن القرآن الكر ًwأو

يقول تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبر¡ وَالتîقْوَى وHََ تَعَاوَنُواْ عَلَى اÑِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [اQائدة: ا¶ية ۲]. 

وي'قول ت'عال'ى: وَالْ'عَصْرِ، إِنî اÑِن'سَانَ لَ'فِي خُسْ'رٍ، إHِ الî'ذِي'نَ آمَ'نُوا وَعَ'ملُِوا ال'صîاKَِ'اتِ وَتَ'وَاصَ'وْا بِ'اKَْ'ق¡ وَتَ'وَاصَ'وْا بِ'ال'صîبْرِ 

[العصر ا¶يات ۳-۱]. 

ف'ا¶ي'ات ال'تي ã'ث ع'لى ال'تعاون ف'ي ش'تى ا∏'اHت، ت'دل ع'لى أن اÑس'rم دي'ن ال'تعاون وال'تراح'م، ف'ا§'ال'ق س'بحان'ه 

أمرنا بالتعاون على ا§ير ومحاربة الشر، وأوجب على الناس أن يعh بعضهم بعضاً في ميادين اKق وا§ير والبر. 

ثانياً من السنة النبوية: 

- ق''ول''ه ص''لّى ا¥ ع''ليه وس''لّم: "م''ن ن''فîس ع''ن م''ؤم''ن ك''رب''ة م''ن ك''رب ال''دن''يا ن''فسّ ا¥ ع''نه ك''رب''ة م''ن ك''رب ي''وم 

القيامة" [الصنعاني: سبل السrم ج ٤ ص ۱٦۸، رواه مسلم]. 

- ق'ول'ه ص'لّى ا¥ ع'ليه وس'لّم: "وا¥ ف'ي ع'ون ال'عبد م'ا ك'ان ال'عبد ف'ي ع'ون أخ'يه" [س'بل الس'rم ج ٤ ص ۱٦۸، 

رواه مسلم]. 

١غريب الجمال، التأمe التجاري والبديل اbسaمي، دار اdعتصام، القاهرة ط1، 1977م، ص73.
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- وف'ي ق'ول'ه ص'لّى ا¥ ع'ليه وس'لّم: "إن ا7ش'عري'h إذا أرم'لوا ف'ي ال'غزو أو ق'ل ط'عام ع'يال'هم ب'اQ'دي'نة ج'معوا م'ا ك'ان 

ع'نده'م ف'ي ث'وب واح'د ث'م اق'تسموه ب'ينهم ف'ي إن'اء واح'د ب'ال'سوي'ة ف'هم م'ني وأن'ا م'نهم"[أرم'لوا: ف'ني ط'عام'هم أو 

 . ۱قارب. ابن حجر: فتح الباري ج ٦ ص ٥٥. شرح النووي على مسلم ج ٥ ص ۳۷۰]

فه'ذه ص'ورة م'ثال'ية ل'لتكاف'ل وال'تعاون، وف'ي ع'مل ا7ش'عري'h دل'يل واض'ح ع'لى ال'تأم'h ال'تعاون'ي أي'ده رس'ول ا¥ ص'لّى 

ا¥ عليه وسلّم بقوله عنهم إنهم مني وأنا منهم. 

ثالثاً شواهد من الفقه اLس4مي: 

وب'نظرة ف'اح'صة ل'لفقه اÑس'rم'ي Ω'د ف'يه م'سائ'ل ت'ناظ'ر ال'فكرة ال'عام'ة ل'لتأم'h ال'تعاون'ي ب'وص'فه وس'يلة ت'كاف'لية ل'توزي'ع 

ا§سائر التي تلحق بالفرد على مجموعة متضامنة من ا7فراد. 

 H ق'اع'دة م'ا ي'ضمن ب'ال'طرح م'ن ال'سفن وق'اع'دة م'ا h'ت ع'نوان: "ال'فرق ب'ã ثال م'ا ي'ذك'ره ال'قراف'ي'Qوع'لى س'بيل ا

يضمن". 

ق'ال م'ال'ك: "إذا ط'رح ب'عض اK'مل ل'لهول ش'ارك أه'ل اQ'طروح م'ن ل'م ي'طرح ل'هم ف'ي م'تاع'هم، وك'ان م'ا ط'رح وس'لم 

∞'ميعهم ف'ي ™'ائ'ه ون'قصه ب'ثمنه ي'وم الش'راء إن اش'تروا م'ن م'وض'ع واح'د، ب'غير م'حاب'اة، 7ن'هم ص'ان'وا ب'اQ'طروح م'ا 

ل'هم، وال'عدل ع'دم اخ'تصاص -أي ع'دم ã'مله ل'ه وح'ده- أح'ده'م ب'اQ'طروح، إذ ل'يس أح'ده'م ب'أول'ى م'ن ا¶خ'ر، وه'و 

 . ۲بسبب سrمة جميعهم"

وأوض'ح أن ق'ول م'ال'ك ي'دخ'ل ف'ي ب'اب ت'وزي'ع ا§'سائ'ر ال'تي ت'لحق ب'ال'فرد ع'لى مج'موع'ة م'ن ال'ناس ∫'تمع م'عه ف'ي 

 . ۳رابطة تبرر هذا التوزيع، وهي نفس فكرة التأمh التعاوني 

كما نرى أن نظام العواقل في الفقه اÑسrمي شاهد على التأمh التعاوني وصورته: 

إذا ج'نى ش'خص ج'ناي'ة ق'تل خ'طأ ب'حيث ي'كون م'وج'بها ا7ص'لي ال'دي'ة ول'يس ال'قصاص، ف'إن دي'ة اQ'قتول ت'وزع ع'لى 

أفراد العائلة وهم عصبته. 

ومن الشواهد الدالة أيضاً على التأمh التعاوني ما يسمى ب"وHء اQوHة" عند اKنفية وصورته: 

"أن ي'قول ش'خص م'جهول النس'ب ¶خ'ر أن'ت ول'يي ت'عقل ع'ني إذا ج'نيت، وت'رث'ني إذا م'ت. ف'يقول: ق'بلت" أو 

يقول: "وليتك  فيقول قبلت". 

١ سامي السويلم، وقفات في قضية التأمe، مرجع سبق ذكره، ص1.
٢ شهاب الدين القرافي، الفروق، دار ا'عرفة، بيروت، لبنان، الجزء4، ص8.

٣ محمد بلتاجي، عقود التأمe من وجهة الفقه اbسaمي، دار العروبة، الكويت (د. ط)، 1982، ص212.
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وم'ن ال'شواه'د أي'ضاً ال'تي ت'صلح مس'تنداً ل'لتأم'h ال'تعاون'ي، ق'ضية ∫'ار ال'بزّ م'ع اK'اك'ة، وه'ي ح'ادث'ة ح'صلت ف'ي 

اQغرب في مدينة سr خrصتها: 

أن ه'ؤHء ال'تجار ات'فقوا ف'يما ب'ينهم ع'لى أن'هم إذا اش'ترى أي واح'د م'نهم س'لعة، ع'ليه أن ي'ضع دره'ماً ع'ند رج'ل 

ي'ثقون ب'ه، ليس'تعينوا ب'ها ع'لى أي غ'رم ي'صيب أح'ده'م، وه'ي ص'ورة م'ن ص'ور ال'تكاف'ل اHج'تماع'ي، ك'ما ه'و اK'ال 

 . ۱في ا∞معيات التعاونية التي يتفق عليها بعض الناس فيما بينهم ليعينوا بعضهم بعضاً عند اKاجة

فه'ذه ال'شواه'د وغ'يره'ا ك'ثير ف'ي ال'فقه اÑس'rم'ي تشه'د ل'لتأم'h ال'تعاون'ي م'ادام اQ'قصود م'نه أن ي'كون اQس'لمون 

 . ۲كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا7عضاء بالسهر واKمى

التأصيل الفقهي لنموذج التأمô التعاوني 

 h'ث'اب'تاً ي'بنى ع'ليه. ف'ما ا7ص'ل ال'ذي ب'ني ع'ليه ™'وذج ال'تأم r'ال'تأص'يل ه'و ال'رد إل'ى ا7ص'ل وأص'لته ج'علت ل'ه أص

التعاوني؟ 

ك'ان اHع'تراض ال'رئيس'ي ع'لى ™'وذج ال'تأم'h ال'تجاري ه'و ال'غرر، إذ إن ال'عrق'ة ال'تعاق'دي'ة ب'h اQس'تأم'ن والش'رك'ة إ™'ا 

ه'ي ع'قد اح'تمال'ي ك'ما س'بق ب'يان'ه. وال'غرر ف'ي ال'لغة ه'و ا§'طر وا§'دي'عة وف'ي اHص'طrح الفقه'ي م'ا ي'كون مس'تور 

ال'عاق'بة، وع'رف'ه ب'عض ال'فقهاء ب'أن'ه "م'ا ت'ردد ب'h أم'ري'ن أح'ده'ما أظ'ن". وق'د ورد ف'ي اK'دي'ث إن رس'ول ا¥ ص'لّى ا¥ 

ع'ليه وس'لّم نه'ى ع'ن ب'يع ال'غرر، وم'ن أم'ثلة ب'يوع ال'غرر اQنه'ي ع'نها ب'يع اr'Qم'سة م'ثل أن ي'قول ل'ه ك'ل ث'وب Qس'ته 

ف'هو ع'ليك ب'كذا، وب'يع اK'صاة ك'أن ي'رم'ي ح'صاة ع'لى أي ش'يئ ج'اءت ك'ان ل'ه ب'كذا… ال'خ. وق'ليل ال'غرر H ®'كن 

التح'رز م'نه م'ثل ش'راء اQ'بنى دون ال'كشف ع'ن أس'اس'ات'ه أو الس'يارة دون م'عرف'ة أج'زائ'ها ال'داخ'لية… ال'خ. ول'كن م'ا 

يفس'د ال'عقود ه'و ك'ثير ال'غرر ال'ذي ي'ترت'ب ع'ليه إن ت'كون اK'قوق واHل'تزام'ات ال'تي ت'تول'د م'ن ال'عقد. (م'ثrً: ق'بض 

ال'ثمن م'ن ق'بل ال'بائ'ع، وق'بض اQ'بيع م'ن ق'بل اQش'تري) ف'إذا ك'ان أح'ده'ما ي'حصل ع'لى ح'قوق'ه ك'ام'لة ب'ينما إن ا¶خ'ر 

ح'صول'ه ع'لى ح'قوق'ه أم'ر اح'تمال'ي ف'ذل'ك اQنه'ي ع'نه. ل'كن ج'مهور ال'فقهاء ع'لى إن ال'غرر ال'كثير مفس'د ل'عقود 

اQعاوضات مثل البيع والسلم واÑجارة...الخ. إذ إن ذلك ما ورد النهي عنه. 

 أم''ا ع''قود ال''تبرع''ات ك''اله''دي''ة وا7ع''طية ون''حو ذل''ك، ف''ان ك''ثير ال''غرر H يفس''ده''ا Hن م''بناه''ا اÑرف''اق وال''تعاون 

وال'تكاف'ل ون'حو ذل'ك ول'يس اHس'ترب'اح وال'تجارة ال'تي ه'ي ع'لى اQ'شاع'ة ب'h ال'ناس. ول'ذل'ك ف'ان ا7ص'ل ال'ذي ب'ني 

١  محمد بلتاجي، عقود التأمe من وجهة الفقه اbسaمي، مرجع سبق ذكره، ص105.

٢  محمد بلتاجي، عقود التأمe من وجهة الفقه اbسaمي، مرجع سبق ذكره، ص213.

www.cibafi.org (  �   )66 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة اYقتصاد اWسUمي العاMية To Index.. 2018  |  العدد  79  |كانون أول/ ديسمبر

ع'ليه ™'وذج ش'رك'ة ال'تأم'h ال'تعاون'ي ه'و ن'قل ال'تأم'h م'ن ع'قود اQ'عاوض'ات إل'ى ع'قود اÑرف'اق وال'تبرع'ات. ف'بدHً ع'ن 

ب'يع ش'رك'ة ال'تأم'h ال'تجاري ل'بول'يصة ال'تأم'h، ج'علنا اQس'تأم'نh ينش'ئون ب'ينهم م'حفظة يح'مون ف'يها اÕ'اط'ر وم'ا 

يكفي لتعويض من وقع عليه اQكروه منهم، وهي تقوم على أساس التبرع H اQعاوضة. 

أوجه اwخت4ف بô شركة التأمô التعاوني وشركة التأمô التجاري 

 إن اHع'تراض ال'رئ'يس ع'لى ص'يغة ال'تأم'h ال'تجاري ه'ي إن'ها غ'رر وم'خاط'رة. ذل'ك إن دف'ع اQس'تأم'ن م'بلغاً م'ن اQ'ال إل'ى 

ش''رك''ة ال''تأم''h ال''تجاري م''قاب''ل ال''ضمان ي''ترت''ب ع''ليه ال''دخ''ول ف''ي ع''قد ش''بيه ب''عقود اQيس''ر وال''قمار. ف''هو ع''قد 

اح'تمال'ي رö'ا ح'صل ف'ي ال'نهاي'ة ع'لى ت'عوي'ض ®'ثل أض'عاف م'ا دف'ع ورö'ا دف'ع ت'لك ال'رس'وم ول'م ي'حصل ع'لى ش'يء، 

وكل ذلك معلق بأمر احتمالي هو وقع حادث منصوص في البوليصة. 

هذا من عقود الغرر التي ورد النهي عنها في حديث رسول ا¥ -صلّى ا¥ عليه وسلّم-. 

أم'ا ف'ي ال'تأم'h ال'تعاون'ي، ف'إن ال'عملية م'عتمدة ع'لى ال'تأم'h اQ'تبادل ب'h اQش'ترك'h وم'ا ي'دف'عه ك'ل ف'رد م'نهم ه'و ت'برع 

م'نه له'ذه اN'فظة ال'تي ي'حصل م'نها ال'تعوي'ض. ف'كأن'هم يج'معون م'خاط'ره'م وك'ذل'ك أم'وال'هم ب'ال'تبرع ل'كي يس'تأم'ن 

اQشترك منهم بالركون إلى مساعدة إخوانه في حال وقوع اQكروه عليه. 

ج'لي إن ال'غرر م'rزم ل'لتأم'h ع'لى أي ص'يغة اع'تمد. ذل'ك إن ال'تأم'h ي'تعلق ب'أم'ور غ'يبية H ي'علمها إH ا¥. ول'كن 

ال'فرق ا7س'اس ب'h ال'تأم'h ال'تعاون'ي وال'تجاري ه'و م'عا∞'ة ا§'طر م'ن خ'rل ع'قد ال'تبرع ال'ذي H يفس'ده ال'غرر ح'تى ل'و 

كثر وليس عقد اQعاوضة الذي يحوله كثير الغرر إلى اQيسر والقمار.  

 ôجتماعي وإعادة التأمwا ôجتماعي والتأمwرابعا: حكم الضمان ا

حكم الضمان اwجتماعي والتأمô اwجتماعي 

 اQ'ال ال'ذي ي'تحصل ع'ليه اQ'تقاع'د أو ال'عاج'ز م'ن ص'ندوق ال'ضمان اHج'تماع'ي، ل'يس م'ن ق'بيل ال'تأم'h اN'رم اQ'بني 

ع'لى اQ'قام'رة وال'غرر ن ب'ل م'ن ق'بيل ال'تأم'h ال'تعاون'ي ال'تكاف'لي، ف'ان'ه H ي'قوم ع'لى اHس'تغrل وال'رب'ح، 7ن ال'ذي 

ي'توHه ه'م اQ'ؤمî'ن ل'هم أن'فسهم وليس'ت ش'رك'ات ال'تأم'h، ك'ما أن اÕ'اط'رة ليس'ت م'ن أه'داف ت'أس'يسه، ب'ل أه'داف'ه 

التعاون والتكافل اHجتماعي، لينفق منه على العاجز وا7رملة واQسكh، فهو من باب التعاون على البر والتقوى. 

وم'ن ه'ذا ال'تأم'h ال'تعاون'ي ا∞'ائ'ز م'ا ي'عرف ب'ال'ضمان اHج'تماع'ي اQ'تîبع ف'ي ب'عض ال'دول، أو ن'ظام ال'تقاع'د اQعيش'ي، 

ح'يث أن ا7ق'ساط ال'تي ت'ؤخ'ذ م'ن اQش'ترك'h ت'وزîع ع'لى اQش'ترك'h ع'ند اK'اج'ة، أو ع'ند ال'تقاع'د، ت'وزي'عا م'ناس'باً، 

 .hتاجNمن ا7رامل والعجزة وا hشتركQوينفق منه كذلك على غير ا
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وق'د أق'رّ اQ'ؤá'ر ال'ثان'ي ∏'مع ال'بحوث اÑس'rم'ية اQ'نعقد ب'ال'قاه'رة ع'ام ۱۹٦٥م، وك'ذل'ك اQ'ؤá'ر ال'ثال'ث اQ'نعقد ع'ام 

۱۹٦٦م هذا النوع من التأمh، فقد جاء في قرارات اQؤáر الثاني ما يلي: 

- ن'ظام اQ'عاش'ات وم'ا يش'بهه م'ن ن'ظام ال'ضمان اHج'تماع'ي اQ'تبع ف'ي ب'عض ال'دول، ون'ظام ال'تأم'ينات اHج'تماع'ية 

اQتبع في الدول ا7خرى، كل هذا من ا7عمال ا∞ائزة ". 

- ج'اء ف'ي ت'وص'يات اQ'ؤá'ر ال'ثال'ث: "ب'ان ال'تأم'h ال'تعاون'ي واHج'تماع'ي، وم'ا ي'ندرج ã'ته م'ن ال'تأم'h ال'صحي ض'د 

العجز، والبطالة والشيخوخة، وإصابات العمل، وما إليها، فقد قرر اQؤáر جوازه." 

وQ'ا ك'ان ه'ذا ال'نوع م'ن ال'تأم'h ي'قوم ع'لى ال'تعاون وال'تكاف'ل اHج'تماع'ي، وH ي'قوم ع'لى ال'تغري'ر وال'غش وا§'داع، 

ل'تحقيق اك'بر ق'در م'ن الكس'ب ل'لجهة اQ'ؤم'نة –ك'ان م'ن ب'اب ال'تعاون ع'لى ال'بر، ال'ذي أم'ر ا¥ ت'عال'ى ب'ه ف'ي ق'ول'ه 

 Hن ل'ه، و'îؤم'Qال ال'ذي ي'دف'ع ا'Qتعلقة ب'قدر ا'Qتفس'ده ا∞'هال'ة ا Hو ،(ائ'دة: ٥'Qا) ت'عال'ى: وت'عاون'وا ع'لى ال'بر وال'تقوى

ا∞'هال'ة ب'اQ'ال ال'ذي يس'تحقه إذا عج'ز، بس'بب م'دة اHس'تحقاق أو ق'صره'ا 7ن'ه ع'قد ي'قوم ع'لى ال'تبرع وال'تعاون، 

وابتغاء ا7جر واQثوبة ونفع اNتاجh عامة، وعقود التبرعات تُغتفر فيها ا∞هالة. 

وي'بقى ال'سؤال ه'نا: ه'ل ج'ميع م'وارد ص'ندوق ال'ضمان ت'قوم ع'لى ال'تبرع'ات، ح'تى ت'أخ'ذ ه'ذا اK'كم أو أن ا7م'ر 

يختلف؟ 

واÉ\واب: إن م'وارد ص'ندوق ال'ضمان ج'زء م'نها ي'قوم ع'لى أن'واع م'ن ال'تبرع'ات، ق'د ي'كون ع'لى ه'يئة دع'م م'ن 

اK'كوم'ات، وج'زء م'نها رس'وم ت'ؤخ'ذ م'ن اQ'واط'نh، م'قاب'ل خ'دم'ات ل'هم، وه'ذا ك'له ت'عاون مح'مود، أم'ا م'ا يس'تقطع 

م'ن م'رت'بات ال'عام'لh ل'صال'ح ص'ندوق ال'ضمان، ف'يمكن ع'ده م'ن ق'بيل ال'تبرع'ات، م'ن ج'هة أن ال'عام'ل واQ'وظ'ف ي'علم 

مس''بقاً وق''ت ت''قدم''ه إل''ى ال''وظ''يفة أن''ه س''يقبض ك''ذا ويُس''تقطع م''نه ق''در ك''ذا ل''لضمان ط''واع''ية، وب''ذل''ك ي''كون 

 . ۱متبرعاً

 ôإعادة التأم

ق'صد به'ذا اHص'طrح أن ا∞'هات ال'قائ'مة ب'ال'تأم'h، ق'د ي'عرض ع'ليها ال'عمrء أن ت'ؤم'ن ö'بال'غ ت'زي'د ع'ن ط'اق'تها، 

ب'حيث ل'و وق'عت ا7خ'طار اQ'ؤَمî'ن م'نها ت'ضطر الش'رك'ة أن ت'دف'ع للمس'تأم'نh م'بال'غ ت'زي'د ع'ن م'وج'ودات'ها، ورö'ا أوق'عها 

ف'ي اÑف'rس وأدّى إل'ى ت'صفيتها...له'ذا ت'قوم ه'ذه الش'رك'ة ب'ال'تأم'h ع'ن ا§'سائ'ر اN'تملة ل'دى ش'رك'ات ك'برى ه'ي 

١ أبو سعيد بلعيد بن أحمد،أحكام البيع وآدابه في لكتاب والسنة،دار اbمام مالك،2004، ص174-173.
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ش'رك'ات إع'ادة ال'تأم'h، م'قاب'ل أق'ساط ت'دف'عها ش'رك'ة ال'تأم'h إل'ى ش'رك'ة إع'ادة ال'تأم'h، وتتح'مل ا7خ'يرة ع'ن ا7ول'ى 

 . ۱تعويضات يتفق عليها في حال وقوع ا7خطار اQؤمن عنها

 .hو"مؤمن" وهو شركة إعادة التأم hمستأمن" وهو شركة التأم" hوواضح أنه لدينا في إعادة التأم

وهذا ينشأ منه أمران: 

-اdول:إن ال'قوان'h ال'تي ت'نظم ع'ملية ال'تأم'h ت'نطبق ع'لى ش'رك'ة إع'ادة ال'تأم'h ب'صفتها مس'تأم'ناً، وع'لى ش'رك'ة إع'ادة 

التأمh بصفتها مؤمناً. 

 . ۲-الثاني: إن ا7نظمة ا7ساسية لشركات التأمh وشركات إعادة التأمh تكون متناظرة

وهذا يجعل حكم إعادة التأمh (بهذه الطريقة) نفس حكم التأمh التجاري. 

الطريقة التعاونية ا/بسطة Lعادة التأمô اLس4مية: 

في الصيغة اÑسrمية Ñعادة التأمΩ hد ما يلي: 

- تتبرع كل شركة تأمh إسrمية öبلغ يتناسب مع ا7خطار اNددة التي تريد تغطيتها، ويدفع اQبلغ مسبقاً. 

- ∫تمع تلك اQبالغ ãت إدارة موثوقة مستأجرة، ثم تغطي منها ا§سائر التي دفعت عن ا7خطار اNددة. 

- ®'كن أن H ت'دف'ع اQ'بال'غ مس'بقاً، ب'ل ت'قبل اÑدارة م'ن الش'رك'ات Q'تعاون'ة ف'ي ع'ملية إع'ادة ال'تأم'h تعه'داً ب'دف'ع م'ا 

ي''نوب''ها ع''ند ح''صول ا§''طر اN''دد، ث''م يج''ري ال''تقاص ب''h الش''رك''ات، وه''ذا ال''نوع ب''شقيه ت''عاون''ي ص''رف م''واف''ق 

للشريعة بصورة ظاهرة. 

اåاîة: 

®'كن ال'قول أن ال'تأم'h ك'غيره م'ن ال'قطاع'ات ا7خ'رى ع'رف ت'طورات ك'بيرة، وá'اش'يا م'ع ت'طور ا∏'تمعات وزي'ادة 

ح'اج'ة اÑن'سان إل'ى اK'ماي'ة وا7م'ن، وأن اله'دف ا7س'اس'ي ل'لتأم'h ه'و ال'تغطية ال'تأم'ينية ل'Æف'راد أو اQ'نشآت م'ن ن'تائ'ج 

ا7خ'طار اÕ'تلفة ال'تي ت'واج'هها س'واء ك'ان'ت أخ'طار أش'خاص أو x'تلكات، وب'ذل'ك ف'هو ي'ساه'م ف'ي ت'وف'ير اHس'تقرار 

ال'كام'ل للمش'روع'ات ورج'ال ا7ع'مال ح'يث ي'عمل ع'لى ت'فرغ'هم للتخ'طيط وال'عمل ع'لى زي'ادة اÑن'تاج ö'ا ي'عود 

ع'ليهم وع'لى ا∏'تمع ل'فوائ'د اق'تصادي'ة واج'تماع'ية غ'ير مح'دودة، وق'د ت'فطنت م'عظم ال'دول إل'ى ا7ه'مية اHق'تصادي'ة 

واHجتماعية للتأمh فعملت على تطويره بكافة الوسائل. 

١ محمد سليمان اHشقر وآخرون، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس، اHردن،1995، ص29.
٢ محمد سليمان اHشقر وآخرون، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة،مرجع سبق ذكره، ص30.
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في النهاية فانه ®كننا تلخيص النتائج التي توصîلنا إليها من خrل بحثنا هذا فيما يلي: 

- إن ع'قد ال'تأم'h ال'تجاري ع'قد م'عاوض'ة ع'لى ال'ضمان، ض'مان ا7ع'يان، وه'و x'نوع ب'إج'ماع ال'فقهاء 7ن'ه م'ن ال'غرر 

اNرّم شرعاً.أما التأمh التعاوني ا∞ائز شرعاً فهو قائم على التبرع وهو مشروع باÑجماع. 

- ال''تأم''h ال''تعاون''ي اQش''روع ي''ختلف ع''ن ال''تأم''h ال''تجاري ف''ي ج''وان''ب ج''وه''ري''ة، أه''مها: ع''دم وج''ود اHل''تزام 

 hس'تأم'نQال'تعاق'دي للمس'تأم'ن ب'عوض مح'دد.ب'ل ت'توزع ال'تعوي'ضات ال'تي ت'صرف ل'لمتضرري'ن ع'لى مج'موع ا

بحس'ب اش'تراك'ات'هم، ول'ذا ف'ان م'قدار ال'تعوي'ض غ'ير ث'اب'ت، ب'ل ق'د ي'تغير بحس'ب ا7ق'ساط اN'صلة وبحس'ب م'rءة 

الصندوق، كما أن القسط الذي يدفعه ا7عضاء قابل للزيادة والتغير تبعا لذلك. 

- ع'rق'ة اQس'تأم'نh ف'يما ب'ينهم ف'ي ال'تأم'h ال'تعاون'ي H ت'عد م'عاوض'ة وإن وج'د ف'يها ع'نصر ال'تبادل وال'تقاب'ل، 7ن'ها 

م'ن ب'اب اQ'شارك'ات H م'ن ب'اب اQ'عاوض'ات. أم'ا ع'rق'تهم ö'ن ي'دي'ر أم'وال'هم (أو ش'رك'ة ال'تأم'h ال'تعاون'ي) فه'ي ع'rق'ة 

م'عاوض'ة ول'كنها ت'قتصر ع'لى اÑدارة، فه'ي ع'rق'ة أم'ان'ة وليس'ت ع'rق'ة ض'مان، أم'ا ش'رك'ة ال'تأم'h ال'تجاري فه'ي 

تتولى الضمان واÑدارة معا، وعrقة اQستأمنh بها عrقة معاوضة في ا7مرين. 

- ي'نبغي أن ي'نشا ال'تأم'h ال'تعاون'ي ض'من راب'طة خ'اص'ة س'اب'قة ع'لى ال'تأم'h، ك'النس'ب أو النه'د أو ال'عاق'لة، ل'يتحقق 

ب''ذل''ك م''عنى ال''تبرع وال''تعاون. ول''ذا ي''نبغي إع''ادة ص''ياغ''ة ن''ظام ال''عواق''ل ف''ي ض''وء م''عطيات ال''عصر وت''وظ''يفه ف''ي 

 التكافل اHجتماعي ليتم بناء التأمh التعاوني على أسس متينة..
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